
S/AC.37/2003/(1455)/81الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
29 October 2003
Arabic
Original: Spanish

141103    141103    03-58891 (A)
*0358891*

لجنـــة مجلـــــس الأمــــن المنشــــأة عمــــلا بــــالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بشــــأن تنظيــــم القــــاعدة وحركــــة الطالبـــــان 

  وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٨ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 

اللجنة من البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة 
 
 

تهدي البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيس لجنة مجلس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان ومـا يرتبـط مـا 
من أفراد وكيانات، وتتشرف بتقديم التقرير الذي أعدتـه حكومـة المكسـيك عمـلا بـالفقرة ٩ 

من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة ٢٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى 
 رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة 

 تقرير أعدته المكسيك وفقا للفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة  أولا -

يرجـى تقـديم وصـف لأنشـطة أسـامة بـن لادن وتنظيـم القـــاعدة وحركــة الطالبــان  - ١
والمرتبطـين ـم في بلدكـم، إن وجـــدت، مــع بيــان التــهديد الــذي تمثلــه لكــم ولمنطقتكــم 

والاتجاهات المحتملة في هذا الشأن. 
لم يتـم حـتى الآن الوقـوف في المكسـيك علـــى أي أنشــطة لأســامة بــن لادن وتنظيــم 

القاعدة وحركة الطالبان والمرتبطين م. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
يرجى شرح الكيفية التي يتم ا إدراج قائمة اللجنـة ١٢٦٧ في نظـامكم القـانوني  - ٢
وهيـاكلكم الإداريـة، بمـا في ذلـك مجـالات الإشـــراف المــالي، والشــرطة، ومراقبــة الهجــرة، 

والجمارك، ولدى السلطات القنصلية؟ 
أخطرت وزارة المالية والائتمان العام والمؤسسات المالية بمضامين القائمة الموحـدة الـتي 
أصدرـا اللجنـة مـن أجـل تحديـد هويـة الأشـــخاص أو الكيانــات الــتي يحتمــل أن يكــون لهــم 

صلات باموعات أو الأفراد المشار إليهم. 
ويجــري في إطــار النظــام القــانوني المكســيكي إدراج الجوانــب المتصلــة بقمــع تمويـــل 

الإرهاب في القوانين المالية القائمة. 
وقد أصبحت هذه القائمة مألوفة للمكاتب المركزية (دوائر الاسـتخبارات) والمكـاتب 
الإقليمية التابعة للمعهد الوطني لشؤون الهجرة - وهي وحدة تابعـة لـوزارة الداخليـة موجـودة 
في ولايـات الجمهوريـة - ممـا أتـــاح بشــكل فعــال إمكانيــة الحيلولــة دون دخــول الأشــخاص 

المدرجة أسماؤهم على القائمة إلى الإقليم الوطني. 
ويـولي المعـهد الوطـني لشـؤون الهجـرة اهتمامـا خاصـا لمراجعـــة وثــائق الهجــرة لرعايــا 
البلدان التي يندر أن يسافر الأشخاص المنتمين إليها إلى المكسيك لأغراض الهجرة والسياحة. 

وقـام المعـهد بتعزيـز تدابـير مراقبـة الســـفر في جميــع نقــاط الدخــول (البريــة والبحريــة 
والجوية). وهو يحرص، بالنسـبة لوثـائق الأشـخاص الراغبـين في دخـول إقليـم المكسـيك، علـى 
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فحص هذه الوثائق بدقة شديدة عن طريق التدقيق في صحتـها والتـأكد مـن صـدق المعلومـات 
التي يقدمها الرعايا الأجانب. 

ويقيم المعهد صلات وثيقـة مـع سـائر الأجـهزة الأمنيـة لأغـراض التعـاون في الكشـف 
عن الأفعال التي يحتمل أن تكون على صلة بالإرهاب. 

ـــات الشــرطة، والســلطات  وعـلاوة علـى ذلـك، جـرى تعميـم قائمـة اللجنـة علـى هيئ
القنصلية لإدماجها في الإجراءات التي تطبقها الهيئات الإدارية التابعة لها. 

ـــى  وقـد أبلغـت جميـع المكـاتب الدبلوماسـية والقنصليـة المكسـيكية بتعليمـات تنـص عل
عدم إصدار تأشيرة دخول لأي شـخص يكـون اسمـه مدرجـا علـى القائمـة، وأن تقـوم بـإبلاغ 
وزارة الداخلية على الفور إذا طلب شخص مدرج بالقائمة الحصول على مثل هذه التأشيرة. 

هل واجهتم أي مشاكل علـى صعيـد التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء أو بـالتحقق مـن  - ٣
المعلومات المدرجة في القائمة حاليا؟ إن كان الجواب بنعم، يرجى توضيح هذه المشاكل. 

لم تصادف حتى الآن مشاكل تنفيذية فيما يتعلق بالقائمة. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكـم علـى أي مـن الكيانـات أو الأفـراد المعنيـين؟  - ٤

إن كان الجواب بنعم يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
أحـالت الحكومـة المكسـيكية في ١ تشـــرين الثــاني/نوفبمــر ٢٠٠٢، بموجــب الرســالة 
S/AC.37/2002/COMM.53/12، معلومـات سـرية إلى لجنـة الجـزاءات تتصـل بالقائمـة الموحـــدة 

بالأفراد والكيانات المرتبطين بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان. 
يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الأفـراد أو الكيانـات الذيـــن تربطــهم  - ٥
علاقة بأسامة بن لادن أو بأعضاء حركة الطالبان أو تنظيم القـاعدة، مـن غـير المدرجـين في 

القائمة، إلا إذا كان ذلك يمس بالتحقيقات أو بإجراءات الإنفاذ. 
أحـالت الحكومـة المكسـيكية في ١ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، بموجــب الرســالة 
S/AC.37/2002/COMM.53/12 معلومـات سـرية إلى لجنـة الجـزاءات تتصـــل بالقائمــة الموحــدة 

بالأفراد والكيانات المرتبطين بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان. 
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هـل رفـع أي مـن الأفـراد أو الكيانـات المدرجـين في القائمـــة دعــوى، أو شــرع في  - ٦
إجراءات قانونية، ضد سـلطات بلدكـم بسـبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى بيـان ذلـك مـع 

الإسهاب، حسب الاقتضاء. 
لم يقــم أي مــن الأفــراد المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــة برفــع دعــوى أو الشـــروع في 

إجراءات قانونية ضد السلطات القضائية المكسيكية. 
هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة باعتبارهم مـن مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم معلومـات ذات صلـة عنـهم لا تـرد في 
القائمة؟ إن كان الجواب بنعم، يرجى تزويد اللجنة ذه المعلومـات وبـأي معلومـات مماثلـة 

تتوافر لديكم عن الكيانات المدرجة في القائمة. 
أحـالت الحكومـة المكسـيكية في ١ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، بموجــب الرســالة 
S/AC.37/2002/COMM.53/12، معلومـات سـرية إلى لجنـة الجـزاءات تتصـل بالقائمـة الموحـــدة 

بالأفراد والكيانات المرتبطين بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان. 
وفقــا لتشــريعاتكم الوطنيــة، إن وجــدت، يرجــى بيــان أي تدابــــير تكونـــون قـــد  - ٨
اتخذتموها لمنع الكيانات والأفراد مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء تنظيـم القـاعدة للقيـام بأنشـطة 
داخـل بلدكـم، ومنـع الأفـراد مـن الالتحـاق بمعسـكرات التدريـب التابعـة لتنظيـم القـــاعدة 

الموجودة في أراضيكم أو في أي بلد آخر. 
لا توجـد في المكسـيك فئـة مسـتقلة مـن التشـريعات تجـــرم تجنيــد أعضــاء الجماعــات 
الإرهابية. ومع ذلك، يمكن معاقبـة المشـتركين في ارتكـاب جريمـة الإرهـاب بموجـب الأحكـام 
الواردة في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة ١٣، من القانون الجنائي الاتحادي الـتي تنـص 
على أن أي أشخاص يتسببون متعمدين في قيام شخص آخـر بارتكـاب جريمـة، أو يسـاعدون 
أو يحرضون شخصا آخر على ارتكاب جريمة يعتـبرون متواطئـين فيـها. وعندمـا ترتكـب هـذه 
الجريمـة علـى يـد ثلاثـة أشـخاص أو أكـثر، تجـوز معاقبـة الشـخص الـذي تـولى عمليـــة التجنيــد 
باعتباره شريكا في جريمة منظمة تخضع لأحكام المادة ٢ من القانون الاتحـادي المتعلـق بالجريمـة 
المنظمة. وإذا خلت الجريمـة مـن العنصـر التنظيمـي، تعـامل باعتبارهـا جريمـة تكويـن تجمـع غـير 
قـانوني، يجـوز فيـها إخضـاع الشـخص الـذي يقـوم بعمليـة التجنيـد للعقوبـة بوصفـه شــريكا في 
جريمــة تكويــن تجمــع غــير قــانوني المنصــوص عليــها في المــــادة ١٦٤ مـــن القـــانون الجنـــائي 
الاتحادي(١). وعلى أساس ما تقدم، وما لم يتم إثبات الشـروع في جريمـة الإرهـاب أو تنفيذهـا 

 __________
للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر التقرير الأول المقـدم مـن المكسـيك عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣  (١)

(٢٠٠١) (S/2001/1254)، وخاصة الجزء المتصل بالفقرة ٢ (أ) من القرار. 
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وأن الشخص المعني شارك فيـها، لا يعتـبر تجنيـد أعضـاء في المنظمـات الإرهابيـة جريمـة يعـاقب 
عليها القانون. وهذا هـو السـبب وراء إدراج الفئـة المحـددة المتعلقـة بتجنيـد أعضـاء الجماعـات 

الإجرامية ضمن مجموعة الإصلاحات التشريعية التي ينظر فيها كونغرس الاتحاد حاليا. 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
بموجب نظام الجزاءات (الفقرة ٤ (ب) من القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقرتـان 
١ و ٢ (أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، يتعين على الدول أن تقوم دون إبطاء بتجميـد 
ـــراد والكيانــات المدرجــين  الأمـوال أو الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى للأف
بالقائمة، بما في ذلـك الأمـوال المتولـدة عـن ممتلكـام أو الخاضعـة، بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة لهم، أو لأشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيهام، وضمان عدم إتاحة أي مـن 
هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول أو مـوارد أخـرى، مباشـرة أو بصـورة غـير مباشــرة، 

لمصلحة هؤلاء الأفراد، من جانب مواطنيها أو أي أشخاص آخرين داخل أراضيها. 
وزعت وزارة المالية والائتمان العام علـى القطـاع المـالي قوائـم الأشـخاص والكيانـات 
ـــتي وضعــها مجلــس الأمــن، هادفــة مــن ذلــك الحيلولــة دون اســتخدام  المرتبطـين بالإرهـاب ال
المؤسسـات الماليـة مـن قبـل هـؤلاء الأشـخاص أو المنظمـات في الإتيـان بـأي تصـرف أو نشــاط 

يمكن أن يكون مرتبطا بالإرهاب. 
ويمكن للمؤسسات الماليـة أن تسـتعين بنظـم الإبـلاغ الـتي تم إنشـاؤها في عـام ٢٠٠٢ 
لأغراض منع العمليات التي تتضمن موارد متأتيـة مـن مصـادر غـير مشـروعة والكشـف عنـها، 
ـــة نفســها بتحديــد العمليــات أو الأفعــال الــتي يمكــن أن تكــون مرتبطــة  بغيـة القيـام، بالطريق
بالمنظمات أو الأنشطة الإرهابية. وثمة أيضا إمكانية للقيام في الوقت المناسب بتنبيـه البلـدان أو 
السـلطات ذات الصلـة، بالحسـابات أو التحويـلات المتكـررة للأمـــوال الــتي تســتخدم في هــذه 

الأغراض. 
وجدير بالإشارة أن التشريع المكسيكي ينص بالتحفظ الممتلكات المتأتية من الأنشـطة 
غـير المشـروعة ومصادرـا أيـا مـا كـانت هـذه الأنشـطة، دون أن يشـير إلى فئـــات أو مفــاهيم 
قانونية محددة. وعلاوة على ذلك، تتمتع وزارة المالية والائتمان العام بسلطة التجميـد الفـوري 

للأموال استنادا إلى أمر قضائي. 
وقد وقعت الوزارة اتفاقات للتعاون المتبادل مع عدة بلـدان أبرزهـا الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة وكنـدا وفرنسـا. ويجـري تبـادل المعلومـات ذات الصلـة مـن خـلال شـــعبة تحقيقــات 
العمليات التي تعمل بوصفها وحدة الاستخبارات المالية، وتقوم بدورها بجمع وتحليـل التقـارير 

المتعلقة بالمعاملات غير العادية أو الاستثنائية أو المشبوهة. 
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وجدير بالإشارة أيضا أن هناك هيئات إشرافية تتولى مراقبـة الامتثـال السـليم للقواعـد 
المعمول ا، تشمل، الهيئة الوطنية للعمليات المصرفية والأوراق الماليـة، والهيئـة الوطنيـة للتـأمين 

والضمانات، والهيئة الوطنية لنظام المدخرات التقاعدية. 
ويجري في الوقت الراهـن تطبيـق تشـريع مكافحـة غسـل الأمـوال علـى الكيانـات الـتي 
يتشكل منها النظام المـالي المكسـيكي وهـي: مؤسسـات الائتمـان، وشـركات التمويـل المحـدود 
النطاق، ومكاتب تبادل العملات، وسماسرة الأوراق المالية، ومؤسسات التأمين، والمؤسسـات 

المالية، ومدراء صناديق المعاشات التقاعدية. 
يرجى تقديم وصف موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيـذ تجميـد الأصـول المطلـوب بموجـب القـرارات المشـار  �
إليها أعلاه؛ 

ـــاه مــن المــادة ٢٢ مــن دســتور الولايــات  تسـتمد الأحكـام القانونيـة المشـار إليـها أدن
المتحدة المكسيكية. 

ـــق بالجريمــة المنظمــة، الــتي تنــص علــى أنــه إذا  المـادة ٢٩ مـن القـانون الاتحـادي المتعل
توافـرت أدلـة كافيـة علـى أن الشـخص المعـني عضـو في جريمـة منظمـة (بمـا في ذلـك المنظمــات 
الإرهابية)، يجوز لمكتب المدعي العام، استنادا إلى إذن مسبق مـن السـلطات القضائيـة التحفـظ 
علـى (تجميـد) الأصـول المملوكـة لهـذا الشـخص، إضافـة إلى أي أصـول أخـرى قـد يكـــون لــه 

حصة فيها، حيث يقع على مالكيها عبء إثبات أا مكتسبة بصورة قانونية. 
وتنـص المـــادة ٤٠ مــن القــانون الجنــائي الاتحــادي علــى أن أدوات الجريمــة و/أو أي 
عناصر أخرى تمثل مواد أو نواتج للجريمة، تخضـع للمصـادرة إذا كـان اسـتعمالها محظـورا. وفي 
الحالـة الـتي يكـون فيـها اسـتعمال هـذه الأدوات وسـواها قانونيـا، تجـري مصادرـا إذا كـــانت 
الجريمـة عمديـة. أمـا إذا كـانت مملوكـة لطـرف ثـالث، فـإن مصادرـا تقتصـر علـى الحالـة الــتي 
ـــها أو يملــك صــك ملكيتــها، خاضعــا لأحــد  يكـون فيـها الطـرف الثـالث، الـذي يشـرف علي
الاشـتراطات المشـار إليـها في المـادة ٤٠٠ مـن القـانون الجنـائي الاتحـــادي (التواطــؤ)، بصــرف 
النظر عن الطبيعة القضائية لهذا الطرف الثالث - مالكا أو حائزا - وبصـرف النظـر أيضـا عـن 

أي علاقة أخرى بينه وبين المتهم، إن وجدت. 
وتنص المادة المشار إليها أعلاه علـى أن تقـوم السـلطات المختصـة، كتدبـير احـترازي، 
بالتحفظ على الفور (مصادرة) على الأصول التي يمكن أن تكون موضوعا للمصـادرة، وذلـك 

خلال مرحلة التحقيقات الأولية أو في أثناء المحاكمة. 
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وتنص المادة ١٨١ من القانون الاتحادي للإجــراءات الجنائيـة علـى أن أدوات أو مـواد 
أو نواتج الجريمة، والممتلكات التي تتوافر بشأا مؤشرات تـدل علـى أـا ذات صلـة، أو يمكـن 
أن تكـون ذات صلـة بالجريمـة، يتحفـظ عليـها (أو تجمـد) مـن قبـل الســـلطة المختصــة (مكتــب 
المدعي العام، أو السلطة القضائية) من أجل ضمان عدم تبديل هـذه الممتلكـات أو تدميرهـا أو 

إخفائها. 
كما أن سلطة مصادرة أو تجميد الأصول التي تضعها الأحكـام المشـار إليـها أعـلاه في 
يد السلطات الاتحادية لا تتقيد بطبيعة هذه الأصول؛ فهي تشمل المقتنيات الشخصية والمبـاني، 

والأصول المالية (الحسابات المصرفية والأوراق المالية وما إليها) والموارد الاقتصادية(٢). 
بيـان أي معوقـات في إطـار القـانون المحلـي تحـول دون تجميـد الأصـول، والخطــوات  �

المتخذة لتجاوز هذه المعوقات. 
لم تصادف حتى الآن مثل هذه المعوقات. 

يرجـــى بيـان الهيـاكل أو الآليـات القائمـة داخـــل حكومتكــم لتحديــد واستقصـــاء  - ١٠
ـــن  الشـبكات الماليـة التابعـة لأسامــة بــن لادن أو تنظيـم القـاعدة أو حركـة الطالبـان، أو مَــ
يقدمـون لهـم الدعـم، أو الأشـخاص أو اموعـات أو المشـاريع أو الكيانـات المرتبطـــة ـــم 
ضمن ولايتكم القضائية. ويرجـى الإشارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنسـيق جـهودكم 

على الصعيدين الوطني والإقليمي و/أو على الصعيد الدولي. 
تعمـل المكـاتب الحكوميـة المكسـيكية، بمـا فيـها وزارة الماليـة والائتمـان العـــام، ووزارة 
الخارجية ومكتب المدعـي العام للجمهوريـة علـى نحــو مشتــرك في الإبـلاغ عـن الحـالات الـتي 

يمكن أن تكون لها صلة بالأعمال أو الأفراد أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب أو تمويلـه. 
وتقــوم وزارة الماليــة والائتمــان العــام بإعـــداد قواعــد فرعيــة وتــأذن بإصـــدار أدلــــة 

للعمليات لاستخدامات الوسطاء المالييــن. 
وتتلقـى شعبـة تحقيقات العمليات، وهي وحــدة تابعـة لـوزارة الماليـة والائتمـان العـام، 

التقارير والتحليلات المتعلقة بالعمليات الاستثنائية أو غيـر العاديـة أو المشبوهــة. 
وعلى نحـو مماثل، تطلب لجان الرصد الوطنية التابعة لوزارة المالية والائتمان العـام مــن 

الوسطـاء المالييـن تقديـم معلومات مالية مستكملة عن عمليام. 

 __________
انظر التقرير الأول المقـدم مـن المكسـيك عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (S/2001/1254) وخاصـة  (٢)

الجزء المتصل بالفقرة ١ (ج) من القرار. 
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وتقـوم جميـع الهيـاكل المذكـورة أعــلاه باتخـاذ الخطـوات اللازمـــة لإدخــال أحكــام أو 
إصلاحات في التشريع المكسيكي لكـي يستوفــي أحكـام الاتفاقـات أو المتطلبـات الـتي أنشـأا 
ـــك مــا يتعلــق بالأعمــال الإرهابيــة أو تمويــل الإرهـــاب.  الهيئـات الدوليـة مـن قبــل، بمـا في ذل
والغرض من هـذه الخطـوات هـو توفـير إطــار عمـل قـانوني لتنظيـم أيـــة أعمـال غـير مشروعــة 

ترتكب ضـد الدولـة المكسيكيـة ذاا أو ضـد أيــة دولة أخـرى. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
لاكتشاف وتحديـد الأصول التي تُــنسَــب ملكيتها إلى أسامــة بــن لادن أو لأعضـاء تنظيــم 
القـاعدة أو حركــة الطالبـان، أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ــم، أو يسـتفيدون منــها. 
ويرجــى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق باعتبــارات �الحـرص الواجــب� أو �اعــرفْ عميلـك�، 
كما يرجـى الإشارة إلى كيفية تنفيذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك ذكــر أسمــاء الوكـالات 

المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. 
تتوفـر للنظام المـالي الوطـني أدوات لتحديـد هويــة العمـلاء مـن أجـل البحـث بدقــة في 
مصدر أصولهم، وفي حالة فتح الحسابات أو إبـرام العقود أو حتــى إتمـام عمليـات مـع العمـلاء 

والمستخدمين تطلب الكيانات المالية تقديم المعلومات والوثائق الواردة في الجدول التالي: 
 

نوع الشخص  
اعتبــاري طـبـيـعــي  

أجنـبـي مكسيكيأجنـبــيمكسيكيالمتطلبات 
× × × × وثيقة هوية رسمية صالحة (تحمل التوقيع والصورة والعنوان) 

× × × × إثبات العنوان 
الرقم المدون في السجل الاتحادي لدافعي الضرائـب ورقـم البطاقـة 

الضريبية 
 × × × ×

   × الرمز الخاص للفرد في سجل السكان 
× × × × توكيل موثــق 

 ×   إشعــار بقيــام الشركــة 
  ×  جواز السفر/الوضع بالنسبة للهجرة 

×    شهادة لإثبات الوجــود القانونــي 
 

ويتكــون الإطار القانوني أساسا مــن التالــي: 
قانون الضريبة الاتحادي؛  -

القانون الجنائي الاتحادي، المادة ١٣٩؛  -
القانون الاتحادي المتعلق بالجريمة المنظمة، المــواد ٢ و ٤ و ٩ و ٤٣ و ٤٤؛  -
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قانون المؤسسات الائتمانية، المادة ١١٥؛  -
قانون سـوق الأسهـم، المادة ٥٢ مكرر ٤؛  -

القانون العام للمؤسسات الائتمانية والأنشطة ذات الصلة، المـادة ٩٥؛  -
القانون العام لمؤسسات وشركات التأمين التعاونـي، المادة ١٤٠؛  -

القانون الاتحادي لمؤسسات الضمان، المادة ١١٢؛  -
قانـون الشركات الاستثمارية، المادة ٩١؛  -

قانون الادخار واتحادات منـح القروض، المادة ١٢٤؛  -
القانون الأساسي للتمويل الريفـي، المادة ١٢٤؛  -

القواعد العامة المنشِــئـة لتدابير وإجراءات منــع وكشـف ومراقبـة تصرفـات وعمليـات  -
مـدراء صناديق المعاشات التقاعديـة الخاضعـة لأحكام المادة ٤٠٠ من القانون الجنـائي 

الاتحادي. 
ـــلاغ عنــها باعتبارهــا  وتحــدد المؤسسـات الماليـة المكسـيكية العمليـات الـتي ينبغــي الإب
ــة  عمليـات غـير عاديـة وفقــا للمعاييــر المحــددة فــي أدلــة العمليـات الـتي أذنــت ــا وزارة المالي
والائتمـان العـام. وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي ملاحظــة أن القواعـد الماليــة المكسـيكية المتعلقــة 
بمنـع العمليـات الممـولــة مـن عـائدات متأتيـــة مـن الأنشـــطة غــير القانونيــة تســتخدم مصطلــح 

(عملية غيـر عادية) بدلا من مصطلـح �معاملـة مشبوهــة�. 
وتعمـل شعبــة تحقيقـات العمليـــات التابعـــة لــوزارة الماليــة والائتمــان العــام كـــوحدة 
الاستخبارات المالية للمكسيك (مثلمـا عرفتها مجموعـة إيـغـمونـت)، وهـي مسؤولة عــن تحليـل 
التقارير المحالة من المؤسسات المالية، وتقوم عند الاقتضاء بتحـديد ما إذا كـانت هنـاك شـكوك 
قويــة علـى وجــود عمليـات لغســل الأمـوال أو أي نشــاط آخـر يمكـن إبـلاغ مكتـب المدعـــي 

العام للجمهورية عنــه. 
وتلتــــزم المؤسســات الماليــة المكســيكية، ومنهـــا المؤسســـات المنشـــأة وفقـــا للقـــانون 
المكسـيكي، طبقـا للقوانـين والقواعـد الـــتي تحكمــها، بــإجراءات (اعـــرفْ عميلــك)، وبنظــام 
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهـة حسب المعاييــر الموضوعـة في أدلـــة العمليـات الـتي أذنــت ـا 
وزارة المالية والائتمان العـام. وينبغــي ملاحظـة أن جميـع المؤسسـات الماليـة المنشــأة في الإقليـم 
الوطنــي، تعتبـــر، بصـرف النظـر عـن مصـدر رأسمالهـا مؤسسـاتٍ ماليـة وطنيـة، أو مكســيكية، 

لجميع الأغراض والأهداف. 
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وتنص هذه الأدلــة على أنـه لكي تصنف العملية بأا غير عاديـة يجـب أن تنظــر هـذه 
المؤسسات، من جملـة أمــور، فيمـا يلـي: 

الظروف الخاصــة والمعلومات الأساسية عـن كل عميــل، أي المهنة والنشــاط  (١)
التجاري أو الغرض من الشركة؛ 

حجم العمليات التي ينفذهـا العميـل عادة وعلاقتها بالأنشطة المشـار إليـها في  (٢)
ـــوم بتحويلهـــا عــادة والعملــة أو الوســيط المستعمـــل  الفقـرة السـابقة، ونــوع الأمـوال الـتي يق

في العملية؛ 
العادات والممارسات التجارية والمصرفية السائدة في السوق التي تعمل فيهـا؛  (٣)
الزيادة غير العاديـة في المبـالغ وتعقيـد المعـاملات وأنماطـها الشـاذة دون سـبب  (٤)

اقتصادي أو قانونـي ظاهر؛ 
حجم المبالغ، المتعددة أو المنفصلة، التي إذا جُــمّـــعت تــساوي أو تزيــد علـى  (٥)

مبلغ ٠٠٠ ١٠ دولار؛ 
الحالات التي يرفض فيـها الأشـخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون تقـديم وثـائق  (٦)
تحديـد الهويــة، أو يقدمـون وثـائق مــزورة أو يحـاولون التـهرب مـن شـروط الإبـلاغ الثابتـــة أو 
يحـاولون رشـــوة أو تخويــــف موظفـــي المؤسســات بغــرض الحصــول علــى تعــاوم في تنفيــذ 
العمليـات أو مخالفـة القواعـد الـتي تمنـع ذلـك، أو عندمـا تكـون هنـاك شـكوك في هويـة المـــالك 

المستفيد من الأموال. 
ويجـــب علــى المؤسســات الماليــة المكســيكية، أو المؤسســـات المنشـــأة وفقــا للقــانون 
المكسـيكي، أن تقــوم قــدر الإمكـان بدراســـة خلفيـــة العمليــات غــير العاديــة والغــرض منــها 

وأن تقدم نتائج هــذه الدراســة كتابــة. 
ويجب على المؤسسـات الماليـة أيضـــا، عنـد تصنيفهــا أي عمليــة، أن تــدي بالمبـادئ 

التالية: 
�اعـرفْ عميلك� - حيــث يتيـح تطبيـق هـذا المبــدأ معرفــة الظـروف الخاصـة بكـل 

عميل (طبيعي أو اعتباري)، مثل مهنتـه ونشاطـه التجاري وغرضـه التجاري. 
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عـدم الاتساق - حيـــث يوجـــد هـذا العنصـر عـادة في أيـــة معاملـة غـير عاديـة نظـرا 
لمـا تنطـوي عليـه غالبـا من عـدم اتســاق بين العملية وأنشطـة العميل(٣). 

وعلـى نحــو مماثل يتمثـل غــرض الهيئــة الوطنيـــة للعمليـات المصرفيـة والأوراق الماليـة، 
في حــدود اختصاصـها، فـــي الإشـراف علـى المؤسسـات الماليـة وتنظيمـها لضمـــان اســتقرارها 
وكفالـة عملها بشكل ملائم، وصيانة وتعـزيـز التطويــر السـليم والمتـوازن للنظــام المالــي ككـل 

لحماية مصالح الجمهور. 
وهـذه الهيئــة مسؤولة عن التفتيش علـى الكيانات التالية والإشراف عليها: الشـركات 
القابضـــة للمجموعـات الماليـة، والمؤسســـات الائتمانيـــة، ومكــاتب السمســـرة في البورصــــة، 
ــــــة،  والأخصائيــــون في الأوراق الماليــــة، وأســــواق الأوراق الماليـــة، والشـــركات الاستثماريـ
ـــة، والاتحــادات الائتمانيــــة، والمؤجــــرين المالييــــن، وشــركات شـــراء  والمسـتودعات الجمركي
ــــة، وشــركات  وخصــم الديـــون الماليـــة، واتحــادات الادخــار والإقـــراض، ومكاتـــب الصرافـ
التمويـل المحـدود النطــاق، ومؤسسـات الودائـع والسـندات، ومكـــاتب المقاصــــة، ومؤسســات 
ـــــان، والعـــاملون كاتحــــادات للادخــــار  تقديـــر الأوراق الماليــة، ومكــاتب معلومـــات الائتمـ
ـــاديق الاســتئمانية الأخـــرى الــتي تنفـــذ أنشطـــة ماليــة  والإقــراض، والمؤسسـات العامـة والصن

تـتـمـتــع اللجنة بسلطات إشرافيــة عليهــا. 
وتشتـــرك الهيئــــة الوطنيــة للتــأمين والضمانــات، والهيئــــة الوطنيــة لنظــام المدخـــرات 
ــــق بالقطـــاع المـــالي الـــذي تقومــــان  التقاعديـــة في ذات الأهــــداف والمسؤوليـــات فيمــا يتعل
بالإشـراف عليـه ومراقبتــه. والأولـى مسـؤولة عـن الإشـراف علـى شـركات التـأمين التعاونــي 

ومؤسسات الضمان، والثانيــة تشرف على مـدراء صناديق المعاشات التقاعديــة. 
يطلـب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) مـن الـدول الأعضـــاء أن تقــدم �موجــزا شــاملا  - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القـرار، علـى أن تتضمـن أيضـا الأصـول امـدة عمـلا 
بـالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجـــى، قــدر 

الإمكان، إدراج المعلومات التالية في كل قائمة: 
هوية الأشخاص أو الكيانات التي جمدت أصولها؛  �

 __________
انظـر التقريـر الثاني المقدم من المكسـيك عمـلا بقــرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (S/2002/877)، وخاصــة  (٣)

السؤالين ٣ و ٤ المتعلقين بالفقرة ١ (أ) من القـرار. 
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بيان طبيعة الأصـول امـدة مثـلا، (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة،  �
سلع نفيسة، تحف فنية، ممتلكات عقارية أو غيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
أحــالت حكومــة المكســيك في ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، بموجــب الرســــالة 
S/AC.37/2002/COMM.53/12، معلومـات سـرية إلى لجنـة الجـزاءات تتصـل بالقائمـة الموحـــدة 

وبالأفراد والكيانات المرتبطين بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة  الطالبان. 
يرجى بيان مــا إذا كنتـم قـد قمتـم عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) بـالإفراج عـن  - ١٣
أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية سبق لكم تجميدها لارتباطها بأسامة بن لادن 
أو بأعضاء في تنظيم القاعدة أو بحركة الطالبان أو بالأفراد أو الكيانات المرتبطين م. وإن 
كـان الجـواب نعـم، يرجـى ذكـر الأسـباب والمبـالغ المرفـوع عنـها التجميـد أو المفـرج عنــها 

وتاريخ ذلك. 
لم تسجل في المكسيك أية عملية لرفع قرار تجميد صدر بشأن أصـول ماليـة أو أصـول 

اقتصادية تم تجميدها في السابق. 
عمــلا بالقـــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، تكفـل الـدول عـدم قيـام رعاياهـا أو أي أشـخاص موجوديـن داخــل 
إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـــة، بصــورة مباشــرة أو غــير 
ـــات أو الأفــراد المدرجــين في القائمــة أو لمنفعتــهم. يرجــى الإشــارة إلى  مباشـرة، إلى الكيان
الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك تقديم بيان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات 
المعمول ا في بلدكم لمراقبة انتقال مثـل هـذه الأمـوال أو الأصـول إلى الكيانـات والأفـراد 

المعينين، على أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية المتبعة، إن وُجدت، لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
ـــة  الذيـن تم بطريقـة أخـرى تحديدهـم، بوصفـهم أعضـاء في تنظيـم القـاعدة أو حرك
الطالبان أو مرتبطين مــا،علـى أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم 

إبلاغها والطرائق المستخدمة. 
أتاحت وزارة المالية والائتمان العام للمؤسسات الماليـة قوائـم الأفـراد والكيانـات الـتي 
ـــن  أصدرهـا مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، لا سـيما القوائـم الـتي أعدـا لجنـة مجلـس الأم
المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن أفغانســتان، والقوائــم الــتي قدمتــها حكومــة 
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الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقاـا التعاونيـة وتتضمـن أسمـاء الأفـراد والكيانـات الـتي 
يزعم أن لها صلة بالأنشطة الإرهابية. 

ـــة، إلى  وطلبــت الهيئــة الوطنيــة للعمليــات المصرفيــة والأوراق الماليــة، في رســالة رسمي
الرابطة المكسيكية للمصرفيين، والرابطة المكسيكية للشركات المالية المحدودة النطاق، والرابطـة 
المكسيكية لتجار الأوراق المالية، والرابطة المكسيكية لمكاتب الصرافـة، إطـلاع المنتسـبين إليـها 
على القوائم المذكورة. ويجري حاليا إعداد توصيات لجعل هـذه المؤسسـات الماليـة تـولي عنايـة 
خاصـة لكشـف أي معـاملات قـد يضطلـع ـا كيانـات أو أفـراد مدرجـون بـالقوائم المذكــورة 
أعلاه، وإبلاغ شـعبة تحقيقـات المعـاملات عنـها، وهـي الوحـدة المختصـة التابعـة لـوزارة الماليـة 

والائتمان العام. 
وتصدر الهيئة الوطنية للتأمين والضمانات، والهيئة الوطنيـة لنظـام المدخـرات التقاعديـة 
نشرة رسمية وتوزعها على المؤسسات الخاضعة لإشرافها تتضمـن قوائـم بالأشـخاص الطبيعيـين 
أو الاعتبـاريين الذيـن يكـون لهـم ارتبـاط بتمويـل الإرهـاب، وتقـوم هـذه المؤسســـات بدورهــا 
بإبلاغ لجاا المعنية بالاتصال والمراقبة بأي عمليات قد تكـون ذات صلـة بالمسـألة وبحـث كـل 
قضية على حدة بحثا متعمقا. وتحيـل التقـارير، عنـد الاقتضـاء، إلى وحـدة الاسـتخبارات الماليـة 
التي تقوم بتحليل المعـاملات وتحليـل مـا تـراه بشـأا إلى السـلطات المختصـة، إن اقتضـى الأمـر 

ذلك. 
وتقــوم المؤسســات الماليــة بإحالــة أي قضيــة تــرى أــا تســتلزم البحــث إلى وحــــدة 
الاسـتخبارات الماليـة عـن طريـق لجنـة المراقبـة ذات الصلـة؛ وتتـولى وحـدة الاسـتخبارات الماليــة 

تحليل هذه المعاملات وإحالة ما تراه بشأا إلى السلطات المختصة. 
وبالمثل، تتخذ وزارة المالية والائتمـان العـام خطـوات لتشـجيع جميـع الوسـطاء المـاليين 
علـى اتخـاذ كافـة وسـائل الحيطـة للحيلولـة دون اسـتخدام القطـاع المــالي المكســيكي مــن قبــل 
ـــأي شــكل مــن  كيانـات أو أفـراد يمولـون أنشـطة إرهابيـة، أو يحـاولون تمويلـها، أو يرتبطـون ب
الأشكال ا. ولمساعدة المؤسسات المالية على كشـف المعـاملات الراميـة إلى تمويـل الإرهـاب، 
تقوم السلطات المالية بإعداد مبادئ توجيهية لتعزيز قدرة هذه المؤسسـات علـى تقييـم العمـلاء 

ومدها بمؤشرات أفضل من أجل تقييد الخدمات التي تقدم لبعض الأفراد أو الكيانات(٤). 

 __________
انظر التقرير الأول المقدم من المكسـيك عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (S/2001/1254)، وخاصـة  (٤)

الجزء المتصل بالفقرة ١ (د) من القرار. 
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إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �
المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

انظر الرد على السؤال ١١ في هذا التقرير، لا سـيما الجـزء المتصـل بـالتقرير التكميلـي 
S)، وبـالذات  الذي قدمته المكسـيك عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (2002/877/

بشأن الأسئلة ١ و ٣ و ٤ المتعلقة بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من القرار. 
المتطلبات، إن وُجدت، المفروضة على المؤسسات المالية مـن غـير المصـارف لتقـديم  �

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
انظر الرد على السؤال ١١ في هذا التقرير، لا سـيما الجـزء المتصـل بـالتقرير التكميلـي 
S)، وبـالذات  الذي قدمته المكسـيك عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (2002/877/

بشأن الأسئلة ١ و ٣ و ٤ المتعلقة بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من القرار. 
القيود أو الأنظمة، إن وُجدت، المفروضة على حركة السلع النفيسة مثـل الذهـب  �

والماس والأصناف ذات الصلة. 
لا توجد قواعد محددة مطبقـة علـى الاتجـار بالسـلع النفيسـة أو المـاس. ويخضـع معظـم 
هذه المنتجات لقواعد أو قيود جمركية مـن قبيـل الـتراخيص، والقواعـد الرسميـة ومـا إلى ذلـك. 
وتتراوح التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد السـلع مـن هـذا القبيـل بـين صفـر و ٢٣ في 

المائة. 
وتطلب المادة ٩ من قـانون الجمـارك مـن أي شـخص يحمـل مبـالغ نقديـة أو شـيكات 
وطنيــة أو أجنبيــة، أو أي أوامــر أو وســائل دفــع أخــرى أو مجموعــة منــها تتجــــاوز قيمتـــها 
ـــك  ١٠ ٠٠٠ دولار، أو مـا يعادلهـا بالعملـة المسـتخدمة، أن يبلـغ السـلطات الجمركيـة عـن ذل

لدى دخوله أو مغادرته المكسيك. 
القيـود أو الأنظمـــة، إن وُجــدت، المطبقــة علــى نظــم التحويــل المــالي البديلــة، أو  �
الشبيهة، بنظام �الحوالة� وعلى المؤسسات الخيرية والثقافيـة والمؤسسـات الأخـرى 
الـتي لا تسـتهدف الربـح وتقـوم بجمـع الأمـوال وإنفاقـــها في أغــراض اجتماعيــة أو 

خيرية. 
ــــة  يجــري إعــداد مشــروع قــانون يــهدف إلى وضــع تنظيــم فعــال للمنظمــات الخيري
والمنظمـات الأخـرى الـتي لا تســعى إلى تحقيــق الربــح امتثــالا للمقتضيــات الدوليــة المختلفــة، 

وإكمالا للضوابط المالية الوطنية الهادفة إلى منع الأنشطة غير القانونية. 
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الحظر المفروض على السفر  رابعا -
يقضي نظام الجـزاءات أن تتخـذ جميـع الـدول تدابـير لمنـع دخـول الأفـراد المدرجـة 
أسمـاؤهم في القائمـــة إلى أراضيــها أو مرورهــم العــابر ــا (الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ 

(٢٠٠٣)، والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وُجدت. 
نقاط مراقبة الحدود 

ـــائق الهجــرة لرعايــا  يـولي المعـهد الوطـني لشـؤون الهجـرة عنايـة خاصـة لاسـتعراض وث
البلدان التي يندر أن يسافر منها الناس إلى المكسيك لأغراض الهجرة أو السياحة. 

ويرـن إصـدار وثـائق الهجـرة بـالحصول علـى إذن مسـبق بدخـول البلـــد أو بتغيــير في 
وضـع المـهاجر و/أو خصـائص هـذا الوضـع؛ ويسـتتبع هـذا الأمـر إجـراء تحليـــل شــامل لجميــع 
المعلومات التي تمت بصلة بالمواطن الأجنبي قبل السـماح لـه بدخـول المكسـيك أو البقـاء فيـها. 
وتختم وثائق الهجرة، عند إصدارها بأختام رسمية وأمنيـة (ختـم بـارز)، وتختـم بالطريقـة نفسـها 

التوقيعات التي يكتبها باليد الموظفون الرسميون المخولون. 
ويوجد في المكسيك مـا مجموعـه ١٧٢ نقطـة دخـول: ٥٥ نقطـة بريـة، و ٥٩ بحريـة، 
ـــني لشــؤون الهجــرة في نقــاط الدخــول المذكــورة موظفــون  و ٥٨ جويـة. ويتبـع المعـهد الوط
للـهجرة يعملـون علـى مـدار السـاعة لمنـع دخـــول الأجــانب الذيــن ينــوون اســتخدام أراضــي 
المكسيك لتنفيذ أعمال تضر بالأمن الوطني. ويخول موظفو الهجرة الرسميون والشـرطة الوقائيـة 

الاتحادية الاضطلاع بمهام التحقق والرصد. 
ويدقق المعهد الوطني لشؤون الهجـرة عنـد جميـع نقـاط الدخـول في وثـائق الراغبـين في 
دخول الأراضي المكسيكية. وقد أعد سلسلة من المقررات الدراسـية لتدريـب موظفـي الهجـرة 
الرسميين على كشـف الوثـائق المـزورة. وفيمـا يلـي وصـف للطريقـة الـتي يسـتخدمها المعـهد في 

التدقيق في وثائق الهجرة عند نقاط الدخول: 
يطلب موظف الهجـرة مـن الأجنـبي إبـراز وثائقـه، وهـي: جـواز سـفر صـالح، وأوراق  �
الهجرة، وحيثما تقتضيه جنسية الشخص، تأشيرة دخول المكسـيك والختـم القنصلـي. 
وإضافة إلى ذلك، إذا كان الأمـر يتعلـق بشـخص يدخـل البلـد جـوا، يتحقـق الموظـف 

من امتلاك الشخص تذكرة سفر للعودة إلى البلد الأصلي الذي جاء منه. 
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يستجوب الأجنبي لتحديد سبب دخوله البلد وبيـان برنامجـه أثنـاء فـترة وجـوده فيـها.  �
ويسأل على الأخـص عـن فـترة بقائـه في البلـد، مـا لم يكـن ذلـك قـد حـدد مسـبقا في 
تأشيرة الدخول أو الختم القنصلي؛ كما يسأل عن الأماكن التي يعتزم زيارـا. وعليـه 
أن يتثبـت للموظـف قدرتـه علـى تغطيـة نفقاتـه ونـوع الأنشـطة الـتي ينـــوي المشــاركة 

فيها. 
تنتهي الإجراءات إذا سمح الموظف للمواطن الأجنبي بدخول البلـد. وإذا قـرر ضـرورة  �
إجراء تحقيق أكثر دقة، يقوم المشرف المناوب باستجواب الأجنبي واستعراض الوقـائع 

ذات الصلة. 
ويقوم المشرف بإجراء الاستعراض الثاني، بحضور نائب مدير العمليات المحليــة أحيانـا؛  �

ويتم بدقة التحقق من جميع الوثائق الموجودة بحوزة الشخص المعني. 
وإذا ما زود المعهد بالمعلومـات اللازمـة، أمكنـه البـت علـى الفـور، عنـد نقـاط مراقبـة 
الحـدود، في مـا إذا كـان يسـمح للمواطنـين الأجـانب بـالدخول أو منعـهم منـه، حـتى لـو كــان 
المواطن الأجنبي  قد منح سابقا لسبب من الأسباب تصريحا بالدخول و/أو كــان يحـوز تأشـيرة 
أو ختم قنصلي لدخول المكسيك. وتوفـر عمليـات التدقيـق هـذه المعلومـات اللازمـة للحيلولـة 

دون تنقل ارمين ومنهم الإرهابيين. 
ـــات الأرضيــة في  ويقـوم المعـهد الوطـني لشـؤون الهجـرة أيضـا بتدريـب موظفـي الخدم
شركات الطيران على كيفية الكشف عن الوثائق المـزورة. وبذلـك، تشـكل شـركات الطـيران 
خط الدفاع الأول في الكشف عن المواطنين الأجانب الذين يحاولون دخول البلد بطريقـة غـير 

مشروعة. 
ويتعـاون المعـهد بشـكل مسـتمر مـع وزارة الدفـاع ووزارة البحريـــة ومكتــب المدعــي 
العام والشرطة الوقائية الاتحادية في التحقيق، كل في ميدان اختصاصه، مـن حركـة الأشـخاص 

والمنظمات المرتبطة بالأعمال الإرهابية ورصدها على الدوام. 
وعلاوة على ذلك، يقـوم بالتعـاون مـع الإدارة العامـة للجمـارك، ومركـز التحقيقـات 
والأمـن الوطـني، ووزارة الخارجيـة، ومكتـب المدعـي العـام، وبالتنســـيق مــع مكتــب الجمــارك 
التـابع لـوزارة الأمـن الوطـني في الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة، بتوحيــد الجــهود لتنفيــذ نظــام 
ـــهدف هــذا النظــام إلى تركــيز المعلومــات  المعلومـات المسـبقة عـن المسـافرين في المكسـيك. وي
المتاحـة في نطـاق الإرهـاب، ومقارنتـها ببيانـات المسـافرين في الرحـلات الجويـة بـين المكســيك 
والولايات المتحدة حتى يمكن تقـديم تحذيـرات في الوقـت المناسـب عـن وجـود صـلات محتملـة 

بمنظمات أو أعمال إرهابية، وتمكين الوكالات المساهمة من اتخاذ التدابير اللازمة. 
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ـــع الولايــات  وعلـى المسـتوى الثنـائي، وضعـت المكسـيك نظـامين للتعـاون، أحدهمـا م
المتحدة (الشراكة الحدودية الذكيـة بـين الولايـات المتحـدة والمكسـيك) والآخـر مـع غواتيمـالا 
(مذكرة تفاهم بشأن التعاون في كفالة أمن الحدود بـين البلديـن)، يعتـبر فيـهما مجـال مكافحـة 

الإرهاب أحد االات ذات الأولوية. ويجري التفاوض مع بليز بشأن إبرام صك مماثل. 
وفي هذا الإطار، جرى تعزيز برامج تبـادل المعلومـات لتحسـين إجـراءات التفتيـش في 
نقاط الدخول إلى البلد والخروج منه، وهو ما يسـاعد علـى منـع دخـول الأشـخاص المرتبطـين 

بالجماعات الإرهابية و/أو مرورهم العابر، وكشفهم عند الاقتضاء. 
هـل أدرجتـم في القائمـة الوطنيـة للأشـخاص �الممنوعـين مـــن الســفر�، أو القوائــم  - ١٦
الموزعـة علـى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في قائمـــة اللجنــة؟ يرجــى 

الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 
تم توزيع القائمة على المكاتب الإقليمية التابعة للمعهد الوطني لشؤون الهجرة. 

ويوزع المعهد باستمرار، قوائم تحذير تتعلق بالهجرة وتتضمن أسماء الأفـراد المشـمولين 
بنظم الجزاءات المختلفة الموضوعة في مجلس الأمن واللجان التابعة له. 

ما هو عدد المرات التي تحيلون فيها القائمة المستكملة إلى سلطات مراقبة الحـدود؟  - ١٧
وهل لديكم قدرة على البحث في بيانات القائمة باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة في جميـع 

نقاط الدخول؟ 
ترسل القائمة إلى المكاتب الإقليمية كلما أرسلت اللجنـة إخطـارات بشـأن اسـتكمال 

البيانات. 
ولا تتوافر حاليا في جميـع نقـاط الدخـول قـدرة للبحـث في بيانـات القائمـة باسـتخدام 
الوسائل الإلكترونية، غـير أن المعـهد يقـوم بوضـع �نظـام التشـغيل المتكـامل للـهجرة�، الـذي 

سيوفر هذه القدرة لحكومة المكسيك في الأجل القصير حسبما يوضح الجدول التالي: 
 

نقطة الدخول 
المرحلة الأولى 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
المرحلة الثانية 

آب/أغسطس ٢٠٠٤ 
المرحلة الثالثة 

شباط/فبراير ٢٠٠٥ 
٩٦,٩٪ ٩٢,٢٪ ٨٤,٣٪ جوية 
٩٧,٢٪ ٩١,٥٪ ٨٠,٨٪ بحرية 
٩٦,٦٪ ٩٣,١٪ ٨٠,٢٪ برية 
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هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثنـاء المـرور العـابر بـأراضيكم؟ إن كـان الجـواب �نعـم�، يرجـى تقـــديم معلومــات إضافيــة 

حسب الاقتضاء. 
لم يحدث حتى الآن أن أوقف أي من الأفراد المدرجين في القائمة. 

يرجى تقديم عرض موجز للتدابــير المتخـذة، إن وجـدت، لإدمـاج قائمـة اللجنـة في  - ١٩
قـاعدة البيانـات المرجعيـة في مكـاتبكم القنصليـة. وهـــل تعرفــت ســلطاتكم المســؤولة عــن 

إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيةر يرد اسمه في القائمة؟ 
يرجى الرجوع إلى الرد على السؤال رقم ٢ في هذا التقرير. ولم يحـدث حـتى الآن أن 
تقدم أي فرد من الأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة بطلـب للحصـول علـى تأشـيرة لدخـول 

المكسيك. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
يطلب من جميع الدول بموجب نظام الجزاءات منع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر 
أو غـير المباشـر لأسـامة بـــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة الطالبــان والكيانــات 
والأفـراد المرتبطـين ـم، مـن أراضيـها أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـــها، 
ـــار اللازمــة  للسـلاح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد بجميـع أنواعـه، بمـا في ذلـك توفـير قطـع الغي
والمشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية (الفقـرة ٢ (ج) مـن 

القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
ـــــول ــــا حاليــــا، إن وجــــدت، للحيلولــــة دون حيــــازة  مـــا هـــي التدابـــير المعم - ٢٠
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والكيانات والمشاريع واموعـات 
والأفراد الآخرين ذوي الصلة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي 
أنواع الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى 

المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ــــن خـــلال الوحـــدة الإداريـــة  عــهدت وزارة الأمــن العــام في الحكومــة الاتحاديــة، م
اللامركزيـة للشـرطة الوقائيـة الاتحاديـة (التنسـيق الاســـتخباراتي مــن أجــل الوقايــة) إلى الإدارة 
العامة لمكافحة الاتجار غير المشروع والتهريب، بمسؤولية القيام بأنشطة التحقيـق في النقـل غـير 
المشروع للأسلحة التي يمكن أن تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة والجماعـات الفوضويـة أو 
الهدامـة أو الإرهابيـة وإبطـال مفعولـــه. وتقيــم الوحــدة الإداريــة اتصــالا دائمــا مــع الموظفــين 
المتخصصـين التـــابعين لــوزارة الدفــاع ووزارة البحريــة ومركــز التحقيقــات والأمــن الوطــني. 
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وتجري الإدارة العامة لمكافحة الاتجار غير المشروع والتهريب بحوثا ميدانيـة ودراسـات مكتبيـة 
دف منع الأوضاع التي تنشـأ عـن الاتجـار القـانوني والاتجـار غـير القـانوني بالأسـلحة الـتي قـد 
تشـكل خطـــورة علــى الأمــن العــام. وتحتفــظ هــذه الإدارة أيضــا بســجل دقيــق ومســتكمل 

لشحنات الأسلحة التي تتم مصادرا في الإقليم الوطني. 
وفي حالة تزويد الجماعـات الإرهابيـة بالأسـلحة والمتفجـرات، فـإن القـانون الاتحـادي 
المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات يقنـن، مـن خـلال ضوابـط صارمـة، بيـع الأسـلحة الناريـة 

والمتفجرات، وحيازا ونقلها واستيرادها وتصديرها، في الأراضي المكسيكية. 
ولا يحـرم هـذا القـانون صراحـة تزويـد الإرهـابيين بالأسـلحة ـذا المعـنى، بـل يفـــرض 
جـزاءات علـى تكديـس الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات وحيازـــا واســتيرادها وتصديرهــا دون 
الحصـول علـى ترخيـص، أو إذن، مـن وزارة الدفـاع. وتحظـر المــواد ٨٤ و ٨٤ مكــررا و ٨٤ 
ـــانون الاتحــادي المتعلــق بالأســلحة الناريــة والمتفجــرات الاســتيراد غــير القــانوني  ثالثـا مـن الق
للأسلحة والذخيرة والطلقات النارية، والمتفجرات والمـواد الخاضعـة للرقابـة إلى الإقليـم الوطـني 

وتفرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين سنة. 
ـــان ١٦٠ و ١٦٢ مــن القــانون الجنــائي الاتحــادي  وعـلاوة علـى ذلـك، تفـرض المادت
عقوبات بالسجن لمدد تــتراوح بـين ثلاثـة أشـهر وثـلاث سـنوات، أو تعـادل قيمـة الحـد الأدنى 
العـام للأجـور لفـترة تـتراوح بـين ١٨٠ و ٣٦٠ يومـا، علـــى أي شــخص يقــوم بصــورة غــير 
ـــع، أو اســتيراد، أو تكديــس، أدوات قــد تســتخدم فقــط لأغــراض  مشـروعة بحمـل، أو تصني

الهجوم وليس لها أي تطبيق متعلق بالعمل أو بالترفيه. 
ـــق بالجريمــة المنظمــة يعــرف كجرائــم  وإضافـة إلى ذلـك، فـإن القـانون الاتحـادي المتعل
منظمة، تكديس الأسلحة والاتجار ا، المشار إليهما في المادتين ٨٣ مكررا و ٨٤ من القـانون 

الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات. 
وفيما يتعلق بمكافحة توريد الأسـلحة البيولوجيـة فـإن المـادة ٤٥٥ مـن قـانون الصحـة 
تفرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحـدة وثمـاني سـنوات وغرامـة تعـادل قيمـة الحـد 
الأدنى العـام للأجـور لفـترة تـتراوح بـين ١٠٠ و ٠٠٠ ٢ يـوم علـى أي شـخص يقـــوم بــدون 
ترخيص من السلطات الصحية المختصـة أو بمـا يعـد انتـهاكا للبنـود الـتي أُصـدر بموجبـها ذلـك 
الترخيص، باستيراد، أو حيازة أو عزل أو زراعة أو نقـل أو تخزيـن، عوامـل مسـببة للأمـراض، 
أو ناقلة لها، أو يقوم بصورة عامة بأي عمل يسـتخدم فيـه تلـك العوامـل بحيـث تشـكل خطـرا 
ـــير المكســيكية الرسميــة الصــادرة عــن وزارة  شـديدا علـى صحـة الإنسـان، وذلـك وفقـا للمعاي

الصحة. 
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وفيما يتعلق بتوريد الأسلحة الكيميائيـة فـإن المـادة ٤٥٦ مـن القـانون المذكـور أعـلاه 
تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بـين سـنة واحـدة وثمـاني سـنوات وغرامـة تعـادل قيمـة الحـد 
الأدنى العـام للأجـور لفـترة تـتراوح بـين ١٠٠ و ٠٠٠ ٢ يـوم علـى أي شـخص يقـوم، بــدون 
ترخيـص مـن وزارة الصحـة، أو بمـا يعـد انتـهاكا للبنـود الـتي أصـدر بموجبـها ذلـك الــترخيص، 
بإعداد المواد السامة أو الخطـرة المشـار إليـها في القـانون والـتي تفضـي إلى وجـود خطـر مباشـر 
على صحة الإنسان، أو باستيرادها إلى الإقليم الوطني أو نقلها إليـها أو توزيعـها فيـه، أو بيعـها 

أو تخزينها أو حيازا أو التخلص منها، أو يقوم بصورة عامة بأي عمل يستخدمها فيه. 
والمكسيك من الأطـراف الموقعـة علـى الصكـوك الدوليـة التاليـة الـتي تنطبـق علـى منـع 

تزويد الإرهابيين بالأسلحة: 
اتفاقية حظر، أو تقييد استعمال، أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر  �
ـــبرتوكولات  أو عشـوائية الأثـر (تم التصديـق عليـها في ١٩٨٢/٢/١١)، وثلاثـة مـن ال

الملحقة ا وهي: 
الـبروتوكول الأول: الـــبروتوكول المتعلــق بالشــظايا الخفيــة (تم التصديــق  �

عليه في ١٩٨٢/٢/١١)؛ 
البرتوكول الثالث: البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد اسـتعمال الأسـلحة  �

المحرقة (تم التصديق عليه في ١٩٨٢/٢/١١)؛ 
البروتوكول الرابع: بروتوكول أسلحة الليزر المسببة للعمـى (تم التصديـق  �

عليه في ١٩٩٨/٣/١٠)؛ 
اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة تصنيــع الأســلحة الناريــة والذخــيرة والمتفجــرات  �
والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار ــا بطريقـة غـير مشـروعة (تم التصديـق عليـها في 

١٩٩٨/٦/١)؛ 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمـير تلـك  �

الأسلحة (تم التصديق عليها في ١٩٩٤/٨/٢٩)؛ 
اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــــاج وتخزيـــن الأســـلحة البكتريولوجيـــة (البيولوجيـــة)  �

والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة (تم التصديق عليها في ١٩٧٤/٤/٨)؛ 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (تم التصديق عليها في ١٩٨٨/٤/٤)؛  �
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بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا وخيرـا، والاتجـار غـير  �
ـــة المنظمــة عــبر الحــدود  المشـروع ـا، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم

الوطنية (تم التصديق عليه في ٢٠٠٣/٤/١٠)؛ 
والسـلطات المختصـة بصـدد اتخـاذ الخطـوات المعينـة التاليـة لمنـع الاتجـار غـير المشـــروع 

بالأسلحة: 
يقــوم الأفــراد العســكريون الذيــن عينتــهم وزارة الدفــــاع، في جميـــع أنحـــاء المنـــاطق  �
العســـكرية الخاصـــة ـــم، بمراقبـــة عمليـــات اســـتيراد أو تصديـــر الأســـلحة الناريــــة 
والمتفجرات وما يرتبط ا مــن مـواد كيميائيـة. ويقـوم هـؤلاء الأفـراد بالتـأكد مـن أن 
المواد المستوردة أو المصدرة مطابقة على نحو صحيح للكميات والخصائص المحـددة في 

التراخيص الصادرة عن تلك الوزارة؛ 
ـــتي يســمح لهــا بنقــل الأســلحة الناريــة  يقـوم الأفـراد العسـكريون بتفتيـش العربـات ال �
والمتفجرات، وما يرتبط ا من مواد كيميائية، للتأكد أثناء عمليـة النقـل مـن أن هـذه 

المواد هي ذاا المواد التي تم الترخيص بنقلها؛ 
عندما تصل المواد إلى المنشآت أو المخازن التابعة للمؤسسـات التجاريـة الـتي اشـترا،  �
ـــادة الإقليميــة المعنيــة أفــرادا عســكريين لمراقبــة تســليم، أو نقــل، الأســلحة  تعـين القي
والذخـيرة والمـواد المتفجـرة، أو مـا يرتبـط بذلـك مـن مـواد كيميائيـة، والتحقـــق منــه، 

والتحقق أيضا من كميات المواد المسموح ا وخصائصها؛ 
تقوم وزارة الدفاع ووزارة البحرية، بتنسيق مع سلطات المسـتويات الحكوميـة الثلاثـة  �
والقطـاع الخـاص، بمـا يلـي: تنظيـم حمـلات مسـتمرة لمراقبـة حيـازة الأســـلحة الناريــة، 
ــم  وحملـها واسـتخدامها، مـن خـلال اجتماعـات التنسـيق مـع السـلطات المعنيـة؛ وتنظي
حملات إعلانات بالراديو والتلفزيـون لتوعيـة عامـة النـاس؛ وتنظيـم حمـلات للتشـجيع 

على تسجيل الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وتسليمها؛ ونشر نتائج كل ذلك(٥). 
وقـد أصـدرت الإدارة العامـة للجمـارك تعليمـات إلى مديـري الجمـارك في جميـع أنحــاء 
البلد بتعزيز تدابير الأمن الـتي تتبـع بالنسـبة لتصديـر أو اسـتيراد المنتجـات والأسـلحة والذخـائر 
والمواد الكيميائية أو البيولوجية الخطرة وبالنسبة للعمليات غـير المنتظمـة أو غـير العاديـة. ويتـم 
في جميع العمليات أو تحركات الأشخاص، التي تشكل خطرا، فحص السلع التي يجري نقلـها؛ 

 __________
انظر التقرير المقدم مــن المكسـيك عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (S/2001/1254)، وخاصـة الجـزء  (٥)

المتصل بالفقرة ٢ (أ) من القرار. 
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وتصـور أمتعـة المســـافرين الذيــن يصلــون علــى رحــلات دوليــة و/أو يغــادرون إلى الولايــات 
المتحـدة باسـتعمال الأشـعة السـينية، وتســـتخدم أيضــا ماســحات أشــعة جامــا لمراجعــة جميــع 
ـــد الحــدود الشــمالية. وتجــرى روتينيــا  الشـحنات المصـدرة والمسـتوردة بالسـكك الحديديـة عن
عمليات التنسيق مع السلطات المحلية بحيث يتخذ على الفور الإجراء المناسـب للتعـامل مـع أيـة 
حادثة تخرج عن المألوف. وتعمل الإدارة بالتنسيق مع مكتب الجمارك وحماية الحدود لتفتيـش 
المسافرين وشحنات البضائع. وإذا لاحت دلائـل علـى وجـود خطـر عنـد الحـدود الشـمالية أو 
ـــش الجمركــي، بالتنســيق مــع الحاميــة  الجنوبيـة يجـري نشـر أفـراد وحـدة دعـم الشـرطة والتفتي
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إن لزم الأمر؛ ومع وزارة البحريـة في حالـة الجمـارك البحريـة؛ 
ومع وزارة الدفاع والشرطة الوقائية الاتحادية والمعهد الوطني لشؤون الهجرة في حالة مطـارات 
مكسـيكو سـيتي وغـــوادا لاجــارا ومونتــيري؛ ومــع وزارة البحريــة أو وزارة الدفــاع والمعــهد 

الوطني لشؤون الهجرة في حالة كانكون. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
ــان،  توريـد الأسـلحة المطبـق علـى أسـامة بـن لادن، وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالب

والأفراد واموعات والمشاريع والكيانات المرتبطين م؟ 
لا يعتبر القانون الجنائي الاتحادي انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة جريمة مسـتقلة 

بذاا. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجــار  - ٢٢
الأسـلحة، إن وجـد، أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان، والأفــراد 
واموعـات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـين ـم، مـن الحصـول علـى المـواد الـــتي يشــملها 

الحظر المفروض على توريد الأسلحة. 
ترد الأحكام القانونية التي تحكـم الضوابـط المفروضـة علـى البيـع الاعتبـاري للأسـلحة 
الناريــة والمتفجــرات في المــادة ١٠ مــن الدســتور، والمــــواد ٤ و ٧ و ١٧ و٣٧ و ٣٨ و ٤٠ 
و ٤١ و ٤٣ و ٤٨-٥٣ و ٥٥ و ٥٦ و ٦٨-٧٠ و ٧٣ مـــن القـــانون الاتحـــــادي المتعلــــق 
بالأسلحة النارية والمتفجـرات؛ وتـرد الأحكـام الإداريـة في الفقـرة الخامسـة مـن المـادة ٤٨ مـن 

اللائحة التنظيمية الموضوعة في هذا الصدد. 
وتتمثل الضوابط المطبقة على بيع الأسلحة النارية والمتفجرات فيما يلي: 

بموجب المادة ٤ من القانون الاتحادي المتعلــق بالأسـلحة الناريـة والمتفجـرات،  (١)
تقـع مسـؤولية مراقبـة جميـع الأسـلحة في البلـد، الـتي يوجـد بشـأا سـجل اتحـادي، علـى عــاتق 
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الجهاز التنفيذي، من خلال وزارة الدفاع، ووفقا للسلطات المخولة لهما بموجب هـذا القـانون 
ولائحته التنظيمية؛ 

وتتولى وزارة الدفاع حصرا مسؤولية المراقبة المشار إليها في المادة؛  (٢)
ولهـذا الغـرض، يقـدم أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، مـن القطـــاع العــام أو  (٣)
الخـاص طلبـا للحصـول علـى إذن لبيـع الأسـلحة الناريـة أو المتفجـرات، للموافقـة عليـه بشـــرط 

الوفاء بالمتطلبات القانونية؛ 
وبمجرد منح ترخيص عام للمبيعات، يقدم الشخص المعني تقريرا شـهريا عـن  (٤)

أنشطته التجارية، ويلتزم باتخاذ الترتيبات اللازمة للتفتيش الذي تجريه وزارة الدفاع؛ 
ويطلـب الشـخص الحـائز للـترخيص العــام للمبيعــات مــن العميــل عــن بيعــه  (٥)
أسلحة نارية أو متفجرات تقديم إثبات هويـة والإذن الخـاص بشـراء تلـك المـواد الصـادرة عـن 

وزارة الدفاع، ويسجل عملية البيع في السجل الملائم؛ 
ـــة أو  ويبلِّــغ مكتــب المدعــي العــام عــن أي أشــخاص يشــترون أســلحة ناري (٦)
ـــق بالأســلحة  متفجـرات مـن السـوق السـوداء، بوصـف ذلـك انتـهاكا للقـانون الاتحـادي المتعل
ـــة إلى مصــادرة  الناريـة والمتفجـرات؛ ويعـاقب علـى هـذه الأعمـال بالسـجن والغرامـة، بالإضاف

الأسلحة النارية والمتفجرات؛ 
ولا تمنـح في الوقـت الحـــاضر أي تصــاريح لأشــخاص طبيعيــين لبيــع أســلحة  (٧)

نارية؛ 
وتندرج هذه المبيعات، في امتثال تام للقانون المعمول به، ضمـن الاختصـاص  (٨)
الحصري لوحدة الاتجار بالأسلحة والذخائر التابعة لإدارة التصنيــع العسـكري (المعروفـة سـابقا 

بإدارة التصنيع) بوزارة الدفاع(٦). 
ولكفالة امتثال الوكالات والأفراد للقوانـين المتعلقـة ببيـع الأسـلحة والذخـائر، يطلـب 

إليهم، دون استثناء التقدم بالوثائق المطلوبة بموجب القانون. 

 __________
انظــر التقريــر المقــدم مــن المكســيك عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (S/2002/877/)، وخاصـــة  (٦)

السؤال ١٢ المتصل بالفقرة ٢ (أ) من القرار. 
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هـل لديكـم ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكــم إلى  - ٢٣
أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة الطالبــان، وإلى الأفــراد واموعــــات 

والمشاريع والكيانات المرتبطين م أو استخدامهم لها، 
تنتج الأسلحة في المكسيك لغرض استيفاء احتياجات القوات المسـلحة الوطنيـة فقـط. 
ـــركات  ولا يخصــص للقنــص أو الرمــي إلا نســبة مئويــة ضئيلــة مــن الذخــائر الــتي تبيعــها ش

متخصصة تحوز ما يلزم من التراخيص وتخضع لما يفرض عليها من الضوابط. 
ولـدى المكسـيك ضوابـط قانونيـة وتجاريـة وإداريـة تمكنـــها مــن الحيلولــة دون تحويــل 

الأسلحة والذخائر إلى أي مستعملين غير قانونيين. 
 

المساعدة والاستنتاج  سادسا -
هـل لـدى دولتكـم اســـتعداد لتقــديم المســاعدة، أو قــدرة علــى تقديمــها، إلى دول  - ٢٤
أخرى لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصــوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ إن كـان 

الجواب بنعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
نعم، شريطة ورود طلب محـدد مـن الحكومـة المعنيـة وامتثالـه لأحكـام النظـام القـانوني 

المكسيكي. 
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضة على حركة الطالبان وتنظيم القاعدة، واالات التي ترون أن يؤدي بـذل جـهود 
معينــة للمســاعدة التقنيــة أو بنــاء القــدرات فيــها إلى تحســين قدرتكــم علــى تنفيــذ نظـــام 

الجزاءات المذكور أعلاه. 
تمتثـل حكومـة المكسـيك امتثـالا تامـا لأحكـام قـرار مجلـــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، 
وبنـاء عليـه اعتمـدت التدابـير المشـار إليـــها في الفقــرة ٥. وحــتى الآن، لم تصــادف المكســيك 

مشكلة من أي نوع في تنفيذ هذا القرار. 
يرجى إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أا ذات صلة.  - ٢٦

ليست لدينا أي تعليقات إضافية للإدلاء ا. 
 


